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  مقدمة  
ــثلاثين    -١ ــية وال ــنا، (قــررت اللجــنة في دورــا الثان ــار١٧فيي ــران٤ -مــايو / أي ــيه / حزي يون

 ٧من المادة   ) ٢(أن يكـون اشـتراط الشـكل الكـتابي لاتفاق التحكيم، الوارد في الفقرة               ) ١٩٩٩
 )1(")الاتفاق النموذجي للتحكيم  ("مـن قـانون الأونسـيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي           

 في إمكانية إعداد نص  وقـد نظـر الفـريق العامل      . أحـد البـنود ذات الأولويـة لـدى الفـريق العـامل            
 )2()٢٠٠٠مارس  / آذار ٣١-٢٠فيينا،  (منسـق بشـأن اشتراط الكتابة في دوراته الثانية والثلاثين           

 )3()٢٠٠٠ديســمبر / كــانون الأول١ -نوفمــبر / تشــرين الــثاني ٢٠فييــنا، (والثالــثة والــثلاثين  
 والسادسة والثلاثين   )4()٢٠٠١يونيه  / حزيران ١ -مايو  / أيار ٢١نـيويورك،   (والـرابعة والـثلاثين     

أكتوبر / تشرين الأول٧-٣فييـنا،  ( والثالـثة والأربعـين    )5()٢٠٠٢مـارس   / آذار ٨-٤نـيويورك،   (
  )7().٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٧-٢٣نيويورك، ( والرابعة والأربعين )6()٢٠٠٥

 وعــندما نظــر الفــريق العــامل في مســألة اشــتراط الشــكل الكــتابي لاتفــاق التحكــيم أثــناء  -٢
دورتـه الثانـية والـثلاثين، لوحظ عموما أن هناك حاجة إلى أحكام تتوافق مع الممارسة الحالية في                  

ولوحـظ أيضـا أن المحـاكم الوطنـية تـأخذ عـلى نحـو مـتزايد بتفسـير غير متشدد                     . الـتجارة الدولـية   
  )8(.لتلك الأحكام وفقا للممارسة الدولية ولتوقعات الأطراف في التجارة الدولية

٣- مــن القــانون الــنموذجي ٧سـتذكر كذلــك أن قصــد الفــريق العــامل مــن تنقــيح المــادة  وي 
للتحكـيم هـو تحديـث القوانـين الداخلـية بشـأن مسـألة اشـتراط الكتابة في اتفاقات التحكيم، مع                     

. الحفــاظ عــلى وجــوب إنفــاذ تلــك الاتفاقــات حســبما هــو منصــوص علــيه في اتفاقــية نــيويورك   
اران، أولهمـا يقـدم وصـفا مفصـلا للكيفية التي يمكن ا الوفاء            ولـبلوغ ذلـك الهـدف، عـرض خـي         

الاقــتراح (وثانــيهما يحــذف اشــتراط الكــتابة كلــيا  )  المــنقّح٧مشــروع المــادة (باشــتراط الكــتابة 
ــبديل ــبديل ومشــروع المــادة   ). ال ــتراح ال  المــنقّح يوفــران كلاهمــا  ٧وأُبديــت آراء مفادهــا أن الاق

 وقُدم اقتراح اعتمده الفريق العامل      )9(.اغل المتصلة باشتراط الكتابة   خـيارين مفـيدين لمعالجة الشو     
 المنقّح، حسبما عدله    ٧في دورتـه الـرابعة والأربعـين، هـو أن يعـرض عـلى الـدول مشروع المادة                   

  )10(.الفريق العامل، والاقتراح البديل كنصين بديلين
  

  التحكيم  مشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة بشكل اتفاق             -أولا  
المنقّح والاقتراح البديل، اللذان اعتمدهما الفريق العامل في         ٧المادة  كـان نصا مشروع      -٤

 )11(:دورته الرابعة والأربعين، كما يلي
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   المنقّح من القانون النموذجي للتحكيم                 ٧مشروع المادة       -١ 
  تعريف اتفاق التحكيم وشكله -٧المادة   
 التحكيم  إلىحيلا  اق بين الطرفين على أن ي     هو اتف " اتفـاق التحكـيم   " )١(  

جمـيع أو بعـض المـنازعات المحـددة الـتي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة                  
ويجوز أن يكون اتفاق    .  غير تعاقدية  أمتعاقدية  سـواء أكانـت     قانونـية محـددة،     

 .التحكيم في شكل شرط تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل

 .ن اتفاق التحكيم كتابيا أن يكويجب )٢(  

يكــون اتفــاق التحكــيم كتابــيا إذا كــان محــتواه مدونــا في أي شــكل،   )٣(  
سـواء أكـان أم لم يكـن اتفـاق التحكـيم أو العقـد قـد أُبـرم شفويا أو بواسطة                      

 .تصرف أو بوسيلة أخرى

ــيا مســتوفى بواســطة     )٤(   يكــون اشــتراط أن يكــون اتفــاق التحكــيم كتاب
 كانت المعلومات الواردة فيه يمكن الوصول إليها بحيث         خطـاب إلكـتروني إذا    

أي " الخطـاب الإلكتروني  "يمكـن اسـتعمالها في إشـارة لاحقـة؛ ويقصـد بتعـبير              
رســالة "خطــاب يوجهــه الطــرف بواســطة رســالة بــيانات؛ ويقصــد بتعــبير        

المعلومــــات المنشــــأة أو المرســــلة أو المــــتلقاة أو المخــــزنة بوســــائل " البــــيانات
أو بصـرية أو بوسـائل مشـاة تشـمل، على سبيل المثال لا الحصر،               إلكترونـية   

التــبادل الإلكــتروني للبــيانات والــبريد الإلكــتروني والــبرق والــتلكس والنســخ    
 .البرقي

 كــان واردا في إذاعــلاوة عــلى ذلــك، يكــون اتفــاق التحكــيم كتابــيا  )٥(  
 وجود اتفاق   تـبادل لبـيانات ادعـاء أو دفـاع كتابـية يدعـي فـيها أحد الطرفين                

 .ولا ينكره الطرف الآخر

 اتفاق  أي مسـتند يتضمن بندا تحكيميا      إلىل الإشـارة في العقـد       تشـكّ  )٦( 
تحكــيم، شــريطة أن تكــون الإشــارة عــلى نحــو يجعــل ذلــك الشــرط جــزءا مــن  

 .العقد
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  الاقتراح البديل      -٢ 
   تعريف اتفاق التحكيم-٧المادة   

لطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو        هـو اتفـاق بين ا     ‘ اتفـاق التحكـيم   ‘ 
بعـض مـا نشـأ أو مـا قـد ينشأ بينهما من نزاعات بشأن علاقة قانونية محددة،                   

 .سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية
  

 ملحوظات بشأن مشاريع الأحكام التشريعية المتعلقة -ثانيا 
  بشكل اتفاق التحكيم

  نقّح من القانون النموذجي للتحكيم الم٧ملحوظات بشأن مشروع المادة  -١ 
  )١(الفقرة   

 مـــن القـــانون الـــنموذجي   ٧مـــن المـــادة  ) ١(مستنســـخة مـــن الفقـــرة   ) ١(الفقـــرة  -٥
  )12(.للتحكيم

  
  )٢(الفقرة   

 مــن القــانون ٧مــن المــادة ) ٢(مستنســخة مــن الجملــة الأولى مــن الفقــرة  ) ٢(الفقــرة  -٦
مـــن المـــادة الثانـــية مـــن اتفاقـــية ) ٢( الفقـــرة الـــنموذجي للتحكـــيم، وهـــي متســـقة مـــع صـــيغة

  )13(.نيويورك
  

  )٣(الفقرة   
 )14(.تعرف اشتراط الكتابة) ٣(الفقرة  -٧
 

 ملاحظات عامة - 
 
 المـنقّح هو أن توضح، من خلال        ٧مـن مشـروع المـادة       ) ٣(كـان الغـرض مـن الفقـرة          -٨

وكـان الفـريق العامل قد      . لكـتابة الـتعريف الـوارد فـيها الكيفـية الـتي يمكـن ـا اسـتيفاء شـرط ا                  
، مسألة  )٢٠٠٦يناير  / كـانون الثاني   ٢٧-٢٣نـيويورك،   (نـاقش، في دورتـه الـرابعة والأربعـين          

مـا إذا كـان الغـرض مـن اشـتراط الكـتابة هـو توفير سجل بشأن موافقة الطرفين على التحكيم           
عمومـا أن ما يتعين   وبعـد المناقشـة، رأى الفـريق العـامل      )15(.أم بشـأن محـتوى اتفـاق التحكـيم        

تســجيله هــو محــتوى اتفــاق التحكــيم، ولــيس تلاقــي أفكــار الطــرفين أو أي معلومــات أخــرى   
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ــرام الاتفــاق، ومــن ثم رأى مــن المناســب أن تــدرج في نــص الفقــرة      ــتعلق بإب إشــارة إلى ) ٣(ت
تتناول تعريف شكل اتفاق    ) ٣( وذُكر في ذلك السياق أن الفقرة        )16(.محـتوى اتفـاق التحكـيم     

تحكـيم، وأن مسـألة مـا إذا كان الطرفان قد توصلا فعلا إلى اتفاق على التحكيم هي مسألة                   ال
 .موضوعية يتعين تركها للقانون الوطني

ويجـدر الـتذكير بـأن الفـريق العـامل كـان يقصد ضمان أن يشمل الحكم المنقّح المتعلق           -٩
الإنقاذ البحري التي   بـتعريف شـكل اتفـاق التحكـيم مجموعـة مـنوعة مـن الحـالات، منها عقود                   

تـبرم شـفويا بواسـطة اتصـال لاسـلكي مـع إشـارة إلى اسـتمارة عقـد نموذجية موجودة من قبلُ                       
وتتضـمن بـندا تحكيمـيا، مـثل اسـتمارة لويدز المفتوحة؛ والعقود التي تبرم بالتنفيذ أو بالتصرف         

 عقود البيع الدولي     من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن     ١٨كمـا في حالة بيع بضائع بمقتضى المادة         (
، مـع إشـارة إلى اسـتمارة نموذجية تتضمن بندا تحكيميا، مثل المستندات التي وضعتها                )للبضـائع 

أما مجرد  . ؛ والعقـود الـتي تـبرم شـفويا ثم تثبت كتابيا           )غافـتا (رابطـة تجـارة الحـبوب والأعـلاف         
كــم إجــراءات  الإشــارة في عقــد شــفوي إلى مجموعــة مــن قواعــد التحكــيم أو إلى قــانون يح       

التحكـيم مـا دام الطـرفان لم يـتفقا عـلى أي قواعـد إجرائية فهي حالة لم يقصد تناولها في تلك                       
 .الفقرة

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه قـد يلـزم أن يـدرج في أي نص توضيحي يشفَع بذلك           -١٠
الات الحكــم، كدلــيل للاشــتراع والاســتخدام مــثلا، مــزيد مــن الإيضــاحات فــيما يــتعلق بالح ــ   

 ٧ وربمـا تـود اللجـنة أن تـناقش مشروع المادة             )17().٣(الواقعـية الـتي قُصـد أن تتـناولها الفقـرة            
المـنقّح في ضـوء الحـالات الواقعية الواردة أدناه، بغية تقرير ما إذا كان المشروع يتناولها بصورة                 

 .وافية، ما دامت اللجنة تعتزم تناولها
 

 الحالات الواقعية - 
 
، )٢٠٠٠مارس  / آذار ٣١-٢٠فيينا،   ()18(يق العامل، في دورته الثانية والثلاثين     نظر الفر  -١١

في عـدة أمـثلة نمطـية لـلحالات الـتي يـتفق فـيها الطـرفان عـلى محـتوى عقـد يتضـمن اتفاقـا على                      
التحكـيم والـتي يوجـد فـيها دلـيل كتابي على العقد ولكن قد يؤول فيها القانون الحالي، إذا ما                     

 )19(.يقا، على أنه يبطل اتفاق التحكيم أو يشكّك في صحتهفُسر تفسيرا ض

أدنـاه هـي الحـالات الـتي يكون         ) ح(إلى  ) أ(والحـالات المذكـورة في الفقـرات الفرعـية           -١٢
فــيها الطــرفان قــد أبــرما عقــدا يتضــمن بــندا تحكيمــيا، لكــن شــكل ذلــك البــند قــد يعتــبر غــير     

 :مستوف لما يقتضيه القانون
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رسال أحد الطرفين شروطا كتابية إ ب–ضـمن شـرط تحكـيم     يت-تكويـن عقـد      )أ( 
ــؤدي    ــتزاماتهإلى الطــرف الآخــر، الــذي ي ــأي   ال ــيام ب ــرد أو الق  بموجــب العقــد دون ال

 ط العقد؛وكتابي آخر فيما يتعلق بشر" تبادل"

 اسـتنادا إلى نـص العقد الذي اقترحه         – يتضـمن شـرط تحكـيم        –تكويـن عقـد      )ب( 
ه الطـرف الآخـر بشـكل كـتابي وصـريح، لكن الطرف             أحـد الطـرفين، ولا يوافـق علـي        

الآخـر يشـير كتابـيا إلى ذلـك العقـد في مراسـلة لاحقة أو في فاتورة أو خطاب ائتمان                     
 لاحقين، وذلك مثلا بذكر تاريخه أو رقمه التعاقدي؛

بـرام عقـد عـن طـريق وسيط يصدر النص الذي يثبت ما اتفق عليه الطرفان،        إ )ج( 
يم، دون أن تكـون هـنالك أيـة اتصالات كتابية مباشرة بين             بمـا في ذلـك شـرط التحك ـ       

 الطرفين؛

شــارة في اتفــاق شــفهي إلى مجموعــة شــروط مكــتوبة، يمكــن أن تكــون في   لإا )د( 
 شكل نموذجي وتحتوي على اتفاق تحكيم؛

شــارة أحكــام المشــارطة الأصــلية لاســتئجار  لإســندات الشــحن الــتي تــدرج با  )ه( 
 سفينة؛

ود المـبرمة بـين الطـرفين ذامـا في مجـرى معاملـة، تكون فيها           سلسـلة مـن العق ـ     )و( 
العقــود الســابقة قــد تضــمنت اتفاقــات تحكــيم صــحيحة لكــن العقــد المعــني لم يثبــت      

 بواسطة وثيقة كتابية موقعة أو لم يحدث تبادل لرسائل كتابية بشأنه؛

احــتواء العقــد الأصــلي عــلى شــرط تحكــيم دون أن يوجــد شــرط تحكــيم في      )ز( 
يمكن أن (، أو في اتفاق تسوية ذي صلة بالعقد هفة إلى العقـد أو تمديد أو تجديد ل   ضـا إ

 ؛)من هذا القبيل قد أبرم شفهيا أو كتابيا" آخر"يكون أي عقد 

احـتواء سـند شـحن عـلى شـرط بشـأن التحكـيم دون أن يكون ذلك الشرط                   )ح( 
 عا عليه من الشاحن أو من الحائز اللاحق؛موقَّ

أدناه إلى الحالات التي يمكن     ) د(إلى  ) أ(ت الـواردة في الفقـرات الفرعـية         وتشـير الحـالا    -١٣
فــيها افــتراض أن الاتفــاق عــلى التحكــيم قــد أُبــرم بصــورة صــحيحة مــن جانــب مجموعــة مــن    
الأطـراف، ولكـن المسـألة الموضـوعية تتعلق بما إذا كان اتفاق التحكيم قد أصبح ملزما لطرف                   

 :عقد أو يكتسب حقوقا والتزامات معينة ناشئة عن العقدثالث يصبح فيما بعد طرفا في ال
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حقـوق الأطـراف الثالـثة والتزاماا بمقتضـى اتفاقات التحكيم فـي العقود التي              )أ( 
تمــنح الأطــراف الثالــثة المســتفيدة مــزايا أو تــنص عــلى شــرط لصــالح طــرف ثالــث           

(stipulation pour autrui)؛ 

حالــة إماا بمقتضــى اتفاقــات التحكــيم عقــب حقــوق الأطــراف الثالــثة والــتزا )ب( 
 العقد الأساسي أو تجديده لصالح الطرف الثالث؛

حقـوق الأطـراف الثالـثة والـتزاماا بمقتضـى اتفاقـات التحكـيم عـندما يمـارس           )ج( 
 الطرف الثالث حقوقا متنازلا له عنها؛

فــاء الحقــوق والالــتزامات بمقتضــى اتفاقــات التحكــيم الــتي يؤكــد فــيها خل        )د( 
الطـرفين مصـالحهم في العقـود، عقـب اندمـاج الشـركات أو تفككهـا بحيث لا تصبح                   

 .الهيئة الاعتبارية كما كانت من قبل

وتجـدر الإشـارة إلى أن الفـريق العامل رأى أن احتمال أن يكون إبرام أنواع معينة من                   -١٤
 التحكيم أمرا معتادا في العقـود شـفويا عـرفا جاريا في ميادين مهنية معينة أو أن تكون اتفاقات      

أنـواع معينة من العقود له صلة أقرب بالشروط الموضوعية للخلوص إلى أن اتفاق التحكيم قد   
وبما أن من المستحسن أن يقتصر الحكم النموذجي        . تم التوصـل إلـيه مـن صـلته بشكل الاتفاق          

حكــيم، فقــد عــلى تــناول مســائل الشــكل وألا يتــناول الشــروط الموضــوعية لصــحة اتفاقــات الت
اعتـبرت مسـألتا مـا هـو الأمـر المعتاد وكيف جرى التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين خارجيتين                   

  )20(.عن نطاق الحكم النموذجي
  

  )٤(الفقرة   
) ٢(متسـقة مع تلك المستخدمة في الفقرة  ) ٤(رئـي أن الصـيغة المسـتخدمة في الفقـرة           -١٥

شأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية  مـن اتفاقـية الأمم المتحدة ب   ٩مـن المـادة     
ــية (" ــود الإلكترونـ ــية العقـ ــريفي ")اتفاقـ ــتروني"، وأن تعـ ــيانات"و" الخطـــاب الإلكـ ــالة البـ " رسـ

 من اتفاقية ٤من المادة ) ج(و) ب(مستنسـخان مـن الـتعريفين الوارديـن في الفقـرتين الفرعيتين           
  )21(.العقود الإلكترونية

  
  )٥(الفقرة   

 مــن ٧مــن المــادة ) ٢(وارد في الفقــرة ) ٥(رئــي أن الحكــم المنصــوص علــيه في الفقــرة  -١٦
  )22(.القانون النموذجي للتحكيم، واتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بتلك الفقرة
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  )٦(الفقرة   
هو تأكيد صحة ) ٦(اسـتذكر الفـريق العـامل أن أحـد الأغـراض الرئيسـية مـن الفقـرة                -١٧

فعلى سبيل المثال، يمكن للطرفين أن     . لتحكـيم المدرجـة بالإشارة من الناحية الشكلية       اتفاقـات ا  
يـبرما بـالأداء عقـدا أُرسـيت شروطه في استمارة نموذجية، ولكن تلك الاستمارة، بدورها، قد                 
لا تتضــمن في داخــلها بــندا تحكيمــيا، بــل قــد تــدرج بــندا تحكيمــيا بالإشــارة إلى مســتند آخــر    

 واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن الإشــارة إلى مســتند تعــاقدي       )23(.تفــاقيتضــمن شــروط الا 
مكـتوب يتضـمن بـندا تحكيمـيا، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال الـربط بذلـك المسـتند، يكفي             
لإثـبات صـحة اتفـاق التحكـيم مـن الناحية الشكلية، وأنه ينبغي للقانون الداخلي أو أي قانون            

رة قـد جـرت عـلى نحـو يجعل ذلك البند جزءا من     منطـبق آخـر أن يبـت فـيما إذا كانـت الإشـا       
العقـد أو مـن اتفـاق التحكـيم المنفصـل، بصـرف الـنظر عمـا إذا كـان العقد أو اتفاق التحكيم                        

  )24(.المنفصل قد أُبرم شفويا، أو بالتصرف أو بوسيلة أخرى غير كتابية
  

  ملحوظات بشأن الاقتراح البديل              -٢ 
إذ يقضي ذلك الحكم بأن يعترف بصحة . كـتابة كلـيا  أَغفـل الاقـتراح الـبديل شـرط ال        -١٨

وتأييدا للاقتراح البديل، قيل إن كثيرا من القوانين الوطنية يتضمن . اتفاقـات التحكـيم الشفوية   
ــتقادمة     ــبارها م ــات التحكــيم يمكــن اعت ــتعلق بشــكل اتفاق ــات  . اشــتراطات ت ولوحــظ أن اتفاق

 التي ألغت اشتراط الشكل الكتابي لاتفاقات التحكـيم الشـفوية، في عدد من الولايات القضائية    
 )25(.التحكيم، نادرا ما تستخدم وأا لم تثِر حتى الآن نزاعات ذات شأن فيما يتعلق بصحتها

ــبديل يرســي نظامــا أكــثر مواتــاة للاعــتراف بقــرارات التحكــيم      -١٩ ورئــي أن الاقــتراح ال
، الوارد "القانون الأكثر ملاءمة"حكم وإنفاذهـا ممـا تـنص علـيه اتفاقـية نـيويورك، ومـن ثم فإن            

مــن المــادة الســابعة مــن اتفاقــية نــيويورك، يقضــي بانطــباق القــانون الــنموذجي   ) ١(في الفقــرة 
 .من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك) ٢(للتحكيم بدلا من الفقرة 

 تثيرها  ومـع أن الـنص الجديـد المقـترح اعتـبر مفـيدا لتسـليط الضـوء عـلى المشاكل التي                     -٢٠
اشــتراطات الشــكل الكــتابي، فقــد قــيل إن إلغــاء الاشــتراط المــتعلق بالشــكل وكــل إشــارة إلى     

 )26(.يمكن أن يحدث بلبلة" الكتابة"

وربمـا تـود اللجـنة أن تـنظر فـيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالاقتراح البديل، وأن تنظر                    -٢١
ــه        ــرض ب ــذي يمكــن أن يع ــك، في الشــكل ال ــا رأت ذل ــادة  أيضــا، إذا م ــنقّح ٧مشــروع الم  الم

 .والاقتراح البديل في القانون النموذجي للتحكيم
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   من القانون النموذجي للتحكيم٣٥من المادة ) ٢(تعديل الفقرة  -ثالثا 
 مـن القـانون الـنموذجي للتحكـيم، التي صيغت على            ٣٥مـن المـادة     ) ٢(تـنص الفقـرة      -٢٢

أنه ينبغي للطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو         غـرار المـادة الرابعة من اتفاقية نيويورك، على          
يطلـب إنفـاذه أن يقـدم القـرار الأصـلي الموثّـق حسـب الأصـول، أو نسخة منه مصدقة حسب                   

ولدى النظر في . الأصـول، واتفـاق التحكـيم الأصـلي، أو نسـخة مـنه مصـدقة حسب الأصول              
تحكيم، رأى الفريق العامل أن مشـاريع النصـوص المـتعلقة باشتراط الشكل الكتابي لاتفاقات ال      

 من القانون النموذجي للتحكيم     ٣٥من المادة   ) ٢(مـن الضـروري ضمان أن يجسد في الفقرة          
 من القانون النموذجي للتحكيم والفقرة      ٧من المادة   ) ٢(الفقرة  (فهـم معـدل لاشتراط الكتابة       

  )27(: على النحو التالي، بتعديل تلك المادة)من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك) ٢(
  
   من القانون النموذجي للتحكيم٣٥من المادة ) ٢(الفقرة 

عـلى الطـرف الـذي يسـتند إلى قـرار تحكـيم أو يطلـب إنفـاذه أن يقـدم القرار             
وإذا لم يكـن القـرار صـادرا بلغـة رسمية لهذه            . الأصـلي أو نسـخة مصـدقة مـنه        

ة مصدقة للقرار إلى    الدولـة جـاز لـلمحكمة أن تطلـب مـن ذلك الطرف ترجم             
 .تلك اللغة

  
  الملحوظات الإيضاحية    -رابعا   

/  كـانون الثاني   ٢٧-٢٣نـيويورك،   (اتفـق الفـريق العـامل في دورتـه الـرابعة والأربعـين               -٢٣
عــلى أن المــلحوظات الإيضــاحية بشــأن الأحكــام التشــريعية المــتعلقة بشــكل        ) ٢٠٠٦يــناير 

ــية المــلحقة بالقــانون   اتفاقــات التحكــيم يمكــن أن تصــاغ عــلى غــر   ار المذكّــرة الإيضــاحية الحال
 ١٩ و١٨الــنموذجي للتحكــيم، وعــلى أنَّ نصــاً مــن هــذا القبــيل يمكــن أن يحــل محــل الفقــرتين  

وإضــافة إلى ذلــك، طُلــب إلى . الحاليــتين وســائر الفقــرات المعنــية مــن تلــك المذكّــرة الإيضــاحية
كثر تفصيلا عن شكل اتفاق التحكيم في دليل        الأمانـة أن تقـدم إلى الدول المشترعة معلومات أ         

 وربما تود اللجنة تقديم مزيد من الإرشادات بشأن    )28(.لاشـتراع الأحكـام المـنقحة واسـتعمالها       
 .هذه المسألة

وعـندما نظـرت اللجـنة في إمكانـية إعداد تشريع نموذجي، رئي أن يتضمن أي تشريع                  -٢٤
 من اتفاقية الأمم المتحدة   ٧على غرار المادة    نموذجـي يعـد بشـأن شـكل اتفـاق التحكيم حكما             

بشــأن عقــود البــيع الــدولي للبضــائع، يســتهدف تســهيل التفســير بالإشــارة إلى مــبادئ مقــبولة    
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ــيا ــتجارة        . دولـ ــأن الـ ــنموذجي بشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ــة في قـ ــام مماثلـ ــت أحكـ ــد أدرجـ وقـ
 وقيل إن من )30(.لحدود وقـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الإعسـار عبر ا           )29(الإلكترونـية 

. شـأن تعلـيق غير ملزم من هذا القبيل تصوغه اللجنة أن يحثّ عجلة مناسقة القوانين وتفسيرها    
  )31(.وربما تود اللجنة أن تقرر ما إذا كان يلزم إدراج حكم من هذا القبيل

 الحواشي 

 ٣٥٠-٣٤٤، الفقرات (A/54/17) ١٧ والخمسون، الملحق رقم الرابعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  (1) 
 .٣٨٠والفقرة 

 (2) A/CN.9/468 ١٠٦-٨٨، الفقرات. 
 (3) A/CN.9/485 ٥٩-٢١، الفقرات. 
 (4) A/CN.9/487 ٤١-٢٢، الفقرات. 
 (5) A/CN.9/508 ٣٩-١٨، الفقرات. 
 (6) A/CN.9/589 ١١٢-١٠٨، الفقرات. 
 (7) A/CN.9/592 ٨١-٤٦، الفقرات. 
 (8) A/CN.9/468 ٨٨، الفقرة. 
 (9) A/CN.9/589 ١١٢-١١٠، الفقرات. 
 (10) A/CN.9/592 ٧٤، الفقرة. 
 . والمرفق الثاني٧٥-٤٦المرجع نفسه، الفقرات  (11) 
 .٤٩لفقرة المرجع نفسه، ا (12) 
 .٥٩-٥٠المرجع نفسه، الفقرات  (13) 
 .٥٩المرجع نفسه، الفقرة  (14) 
 .٥٧المرجع نفسه، الفقرة  (15) 
 .٦٢ و٦١المرجع نفسه، الفقرتان  (16) 
 .٦٢المرجع نفسه، الفقرة  (17) 
 (18) A/CN.9/468 ؛ و٩٥، الفقرةA/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1 ؛ و١٢، الفقرةA/CN.9/WG.II/WP.110 ،

 .٢٦-١٦فقرات ال
 ٢٦-١٦ والفقرات A/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1 من الوثيقة ١٢وردت هذه الحالات الواقعية في الفقرة  (19) 

وكان من بينها أيضا الحالة التي يسعى فيها المدعي إلى استهلال . A/CN.9/WG.II/WP.110من الوثيقة 
التحكيم، أو يسعى فيها كيان لم يكن في الأصل إجراءات تحكيم تجاه كيان لم يكن في الأصل طرفا في اتفاق 

طرفا في اتفاق التحكيم إلى الاستناد إلى ذلك الاتفاق من أجل استهلال إجراءات تحكيم، مستندا، على سبيل 
غير أن الفريق العامل رأى أن تلك الحالة تثير مسائل صعبة، ولم تحظ ". مجموعة الشركات"المثال، إلى نظرية 

 ).٩٥، الفقرة A.CN.9/468(منسقة بقبول واسع فكرة وضع قاعدة 
 (20) A/CN.9/485 ؛ و٤١-٣٩، الفقراتA/CN.9/592 ٧٢، الفقرة. 
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 (21) A/CN.9/592 ٦٤، الفقرة. 
 .٦٨-٦٥المرجع نفسه، الفقرات  (22) 
 .٦٩المرجع نفسه، الفقرة  (23) 
 .٣١-٢٧، الفقرات A/CN.9/508المرجع نفسه؛ و (24) 
 (25) A/CN.9/592٤٧رة ، الفق. 
 (26) A/CN.9/589 ١١٠، الفقرة. 
 (27) A/CN.9/592 والمرفق الثاني٨٠-٧٦، الفقرات . 
 .٨١المرجع نفسه، الفقرة  (28) 
 :٣المادة  (29) 

يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع توحيد تطبيقه وتوفّر حسن )  ١"(  
 .النية

لأمور التي ينظمها هذا القانون ولا يكون قاطعا صراحة في شأا تسوى وفقا المسائل المتعلقة با)  ٢(  
 ."للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون

 :٨المادة  (30) 
يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي ولضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه، والحرص على "  

 ."حسن النية
 ؛ ٣٤٨، الفقرة (A/54/17) ١٧ والخمسون، الملحق رقم الرابعةية للجمعية العامة، الدورة الوثائق الرسم (31) 

 .٢٣، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.108/Add.1و
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